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194080 ‐ شروط الصيد

السؤال

هل يبيح الإسلام الصيد ؟ وما ه شروط الصيد ؟ وهل يباح أن أصطاد سرا ؛ لأن الصيد محرم ف الدولة الت أقطن فيها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الأصل ف صيد البر الإباحة إلا لمن أحرم بالحج أو العمرة ، أو كان ف حدود الحرم ، ولو لم ين محرِما .

وأما صيد السمك وغيره من صيد البحر ، فمباح للمحرِم وغيره .

فمن اصطاد الحيوانات المباحة ، للانتفاع بها بالتسب ببيعها ، أو أكلها ، أو هبتها ونحو ذلك : فلا حرج عليه باتفاق العلماء .

راجع جواب السؤال رقم : (152261) .

ثانيا :

شروط الصيد ف البر تتعلق بل من الصائد والمصيد والآلة ، ونحن نذكر مختصرا ف بيان ذلك :

: فمما يشترط للصائد لصحة الصيد ما يل

. ( ةيعنْدَ الشَّافع لقَو وهو ،نَابِلَةالْحو ةيالالْمو ةينَفالْح ) : اءورِ الْفُقَههمنْدَ جذَا عها ، وزِيمم ، لااقونَ عنْ يا ‐

، ةيمالتَّسدِ والْقَص َلا تَاجحدَ يينَّ الصلأادِ ، ويطصلال لاهونُ اي فَلا ، منْدَهع ةيلتَّذْكل لاها سل لَياقالْع رغَي ِبنَّ الصكَ لأذَلو

وهما لا يصحانِ ممن لا يعقل ، كما علَّلَه الْحنَفيةُ والْحنَابِلَةُ.

‐ انْ يونَ حلالا ، فَانْ كانَ محرِما بِحج او عمرة لَم يوكل ما صاده ، بل يونُ ميتَةً .

‐ انْ يونَ ممن تحل ذبيحته ، بأن يون مسلماً أو كتابياً ، فلا يحل صيد المشرك والمجوس والشيوع الملحد والمرتد ونحو

ذلك .

وعل ذلك فلا يحل صيد تارك الصلاة باللية ولا تحل ذبيحته لأنه كافر مرتد .

راجع إجابة السؤال رقم : (106051) .

. نَابِلَةالْحو ةيالالْمو ةينَفالْح :اءورِ الْفُقَههمنْدَ جكَ عذَلو ، موِ الرال اسنْدَ الإْرع َالتَع هال مسنْ يدِ اائالص طُ فشْتَري ‐

ونَسٍ ، اتَاسانٍ مويح وانٍ انْسا َلةً عارِحج وا امهل سسرا فَلَو ، دُهيص احبا يدَ ميص هالسردَ بِاقْصنْ يدِ اائالص طُ فشْتَري ‐

حجرٍ فَاصابت صيدًا لَم يحل .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/194080/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF
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ثانيا :

ما يشترط ف المصيد :

‐ يشْتَرطُ ف الْمصيدِ انْ يونَ حيوانًا ماكول اللَّحم اي جائز الاكل ، وهذَا عنْدَ جميع الْفُقَهاء اذَا كانَ الصيدُ لأجل الاكل .

: يهدِ فَاخْتَلَفُوا فيالص طْلَقا مما

فَذَهب الْحنَفيةُ والْماليةُ الَ عدَم اشْتراط انْ يونَ الصيدُ ماكول اللَّحم ، بل يجوزُ عنْدَهم صيدُ ما يوكل لَحمه وما لا يوكل

. هِشَر دَفْعل وا ، هرِيش وا رِهشَع وا جِلْدِه ةنْفَعمل هملَح

. مول اللَّحكارِ ماةَ غَيذَك ودَ ايونَ صجِيزي نَابِلَةُ فَلاالْحةُ ويعا الشَّافما

لْقَةل الْخصبِا شحشِ ‐ التَّوحبِالتَّو ادرالْمو ،هينَاحبِج وا همائبِقَو مالآْد نا ععتَنمشًا محتَوانًا موييدُ حصونَ الْمنْ يا ‐

.يلَةبِح لاا خْذُها نمي لا :يا ، ةالطَّبِيعو

أما الحيوانات الأهلية الت لها أصحاب فلا يجوز صيدها .

ف لُهتَنَاسو الُدُهونُ تَوا يم يا ‐ ِيِرانِ الْبويدُ الْحيص مرالْح ف مرحي نَّها َلع اءالْفُقَه فَقَدِ اتَّفَق : مردَ الْحيونَ صي نْ لاا ‐

. مول اللَّحكام رغَي ما مول اللَّحكاانَ مكا اءوس ‐ ِرالْب

،ارتَوي ذَا لَما امل ، اكوي لَم طَلَبِه ندَ عقَعو ، نْهدُ عيى الصارنْ تَوفَا ، طَلَبِه ندٌ عقَاع وهدَّةً طَوِيلَةً ودِ مائالص نع يبغي نْ لاا ‐

. لَةمالْج ف اءالْفُقَه نيّفَاقٍ بل اتحذَا مهل ، وكا طَلَبِه ندْ عقْعي لَمى وارتَو وا

هال َّلص هلقَول اءالْفُقَه نيفٍ بلاخ انُ بِلابۇ الْمضالْع مرحةً يرتَقساةً ميا حيدُ حيالص قبا ، ووضع نْهانَ مبدًا فَايص مذَا را ‐

علَيه وسلَّم: ( ما قُطع من الْبهِيمة وه حيةٌ فَهِ ميتَةٌ ) رواه أبو داود (2858) وصححه الألبان ف " صحيح أب داود" .

اما الْمقْطُوعُ منْه ، وهو الْحيوانُ الْح ، فَلا بدَّ فيه من ذَكاة ، والا يحرم ‐ ايضا – بِاتّفَاقٍ .

اما الْمصيدُ الْبحرِي فَلا تُشْتَرطُ فيه هذِه الشُّروطُ .

انَتكا اءورِ سحانَاتِ الْبويح يعمل جكادُ ويص (ةيعنْدَ الشَّافع حصالا وهو ،نَابِلَةالْحو ةيالالْم ) : اءورِ الْفُقَههمنْدَ جوزُ عجيو

. يدُهصم يا ( هامطَعرِ وحدُ الْبيص مَل لحا ) : َالتَع هلقَول ، هرغَي ما امس

فجميع حيوانات البحر الت لا تعيش إل ف الماء حلال ، حيها وميتها .

راجع إجابة السؤال رقم : (182508) .

ثالثا : شروط آلة الصيد :

آلَةُ الصيدِ نَوعانِ: اداةٌ جامدَةٌ ، او حيوانٌ.

اولا ‐ الاداةُ الْجامدَةُ :

.حرِ الذَّبل بِغَيحي لا لااقِ ، ووِ الْخَزا بِالْقَطْع ماللَّح ف ّرثتُوو حرةً تَجدَّدحونَ الآْلَةُ مَنْ تيشترط ا ‐

ولا يشْتَرطُ فيها انْ تَونَ من الْحدِيدِ ، فَيصح الاصطياد بِل آلَة حادة ، سواء اكانَت حدِيدَةً ، ام خَشَبةً حادةً ، ام حجارةً مرقَّقَةَ

. مل الْجِساخا تَنْفُذُ دهونَح مسِ ، ااالر

هقَلبِث وا ضِ الآْلَةرقْتَل بِعا ينَّ م؛ لألُهكل احي لا لااو ، حرتِ بِالْجونُ الْموك قَّنتَييو ، هحرا فَتَجدِّهدَ بِحيالص يبنْ تُصويشترط ا ‐

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/182508
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يعتَبر موقُوذَةً لا تحل .

‐ يحل الصيد بالبندقية ، فإذا رميت بالبندقية صيوداً من طيور أو غيرها كالأرانب والظباء وسميت اله عل ذلك حين إطلاق

السهم فإنها تون حلالا ، ولو وجدتها ميتة .

راجع إجابة السؤال رقم : (121239) .

نَّهكَ ، لأل ذَلتُموِ احدِ ايقَتْل الص َلانَ ععا منَّ السا ظَن وا قَّنذَا تَيا وممسالْم مهادِ بِالسيطصازِ الاوج دَمع َلا اءالْفُقَه بذَه ‐

كَ فَلال ذَلتَمحي نْ لَمانِ. فَاويقَتْل الْح ف ملسمو وسجم مهس عتَما لَوِ اجمك ،مرحالْم فَغَلَب ، مرحمو بِيحم هقَتْل ف عتَماج

. مرحي

ثانيا : الحيوان :

تَوِي فسيو ، خْلَبم وا نَاب ا لَهمورِ مالطُّيو اعبالسبِ ولاْال نم ، ارِحوبِالْج مسا يم وهو لَّمعانِ الْمويبِالْح اديطصوزُ الاجي

ذَلكَ الْلْب الْمعلَّم والْفَهدُ والنَّمر والاسدُ والْبازِي وسائر الْجوارِح الْمعلَّمة ، كالشَّاهين والْباشق والْعقَابِ والصقْرِ ونَحوِها.

. لَةمالْج ف بِه اديطصوزُ الاجي ّملعو يملل التَّعقْبا يل منَّ كدَةُ : افَالْقَاع

ويشْتَرطُ ف الْحيوانِ الشُّروطُ التَّاليةُ :

‐ يشْتَرطُ فيه انْ يونَ معلَّما ، وهذَا بِاتّفَاقِ الْفُقَهاء، لقَوله تَعالَ ( وما علَّمتُم من الْجوارِح ) المائدة / 4 .

، ةينَفنْدَ الْحع بِه َفْتالْمو ةايوِالر رظَاه وهو ،نَابِلَةالْحو ةيالنْدَ الْمذَا عهو ، هدَنب نم عضوم ِيا دَ فيانُ الصويالْح حرجنْ يا ‐

. ةيعنْدَ الشَّافرِ عظْهقَابِل الامو

فَلَو قَتَلَه الْجارِح بِصدْم ، او عضٍ بِلا جرح لَم يبح ، كالْمعراضِ اذَا قَتَل بِعرضه او ثقَله ، وكذَا لَو ارسل الْلْب فَاصاب الصيدَ

. خَنَقَهو دْرِهص َلع ثَمج وا ، هحرجي لَمو نُقَهع رسكو

وا ، بِهاحدِ صي نم وِ انْفَلَتا ، هنَفْس لْقَاءت نم ثعفَلَوِ انْب ، ةيمونًا بِالتَّسقْرم ِتَابك وا ملسل مبق نم لاسرانُ مويونَ الْحنْ يا ‐

.لَةمالْج كَ فذَلل ، وكوي لَم قَتَلَهدًا ويخَذَ صال فَاسنْدَ الإْرةَ عيمكَ التَّستَر

‐ انْ لا يشْتَغل الْحيوانُ بِعمل آخَر بعدَ الإْرسال ، وذَلكَ ليونَ الاصطياد منْسوبا للإْرسال ، وهذَا الشَّرطُ منْصوص علَيه عنْدَ

. ةيالالْمو ةينَفالْح

‐ اتَّفَق الْفُقَهاء علَ انَّه اذَا اشْتَركَ ف الصيدِ من يحل صيدُه كمسلم ونَصران مع من لا يحل صيدُه ، كمجوس او وثَن فَانَّ

الصيدَ حرام لا يوكل ، وذَلكَ عملا بِقَاعدَة تَغْليبِ جانبِ الْحرمة علَ جانبِ الْحل .

،مِرحمو بِيحم هقَتْل ف عتَماج نَّهدُ ، لأيالص مرحا يارِحج هلَيع لاسرا ودًا ايا صيمنْ راا، كملسم وسجكَ مشَار كَ فَلَوذَل َلعو

. رِيمنَا التَّحفَغَلَّب

انظر : "الموسوعة الفقهية" (28/ 142-117) .

ثالثا :

إذا كانت قوانين الدولة وأنظمتها لا تسمح بالصيد وتمنع منه فلا يجوز الصيد ؛ لأن ف ذلك مخالفة لأنظمة الدولة الت دخلها

بتأشيرة وعقد عمل يجب عليه أن يلتزمه ويوف لهم بما شرطوا ، وهم لا يسمحون له بدخول دولتهم إلا بالالتزام بأنظمتها

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/121239
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وقوانينها ، والغالب أن منع الدولة الصيد يون منوطا بالمصلحة العامة ، وحينئذ يجب الالتزام به .

وعل فرض عدم وجوب الالتزام به فإن ف مخالفته التعرض للعقوبة وربما للإبعاد من البلاد ، والعاقل لا يسع إل وقوع

الضرر بنفسه وأهله .

راجع إجابة السؤال رقم : (109188) ، والسؤال رقم : (182467) .

واله أعلم .
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